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 الجمهوريــة التونسيــة   

 الحمــد لله       وزارة العـدل         

 محكمــة التعقيــب     

 ـدد القضيـــة30829.2015*عـ

        2016-01-20تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

لمضمن تحت عـ ا قيب  تع ل ا دم 2517بعد الاطلاع على مطلب  لمق وا دد  ـ

تاريخ  د"من طرف  08/10/2015ب تعقيب. "م. ف.  ل ا دى  ل مي  لمحا  ا

 :  في حق

ن ئ كا ل ا نوني  ا ق ل ا ها  ل ا في شخص ممث لشركة   ا

.  مقرها

 :  ضد

 "ج. ز" 

ذ  ا الأست ه  مي  "ت. ع"محا

  

ئناف  تحت  الاست در عن محكمة  لصا ا في  ا ن ئ الاست لحكم  ا ا في  ن طع

تاريخ 16894عـ ب دد  ن وا 02/12/2014ـ ي ف ا ن ئ الاست قبول  ب ا  ي ئ ها ن قاضي  ل

ع ل ا ء  ئي وإجرا دا ت الاب لحكم  ا ر   قرا إ ب لعرضي شكلا وفي الأصل  مل الأصلي وا

أنف لمست ل ا  مها عرضي وتغري لمؤمن  ا ل  ما ل ا ب أنف  لمست ا ة   به طبق نصه وتخطي

( ر  ا ن دي ة  ئ ا بثلاثم ون300,000ضده  ن ا ق ل ا لمصاريف  ا ة وحمل  ما أجرة محا ة د(  ي

. ها ي  عل

ذ لطعن.وبعد الاطلاع على م ا دات  ن  كرة مست

لفصل  ا اوجب  تي  ل ا ائق  وث ل ا م م ت  185وبعد الاطلاع على جميع  م 

. مها دي ق  ت
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ع  ما ية والاست ب ا كت ل ا ة  لعمومي ا ة  ب ا ي ن ل ا الاطلاع على ملحوظات  ى إوبعد  ل

جلسة. ل ا ب ها  ل  شرح ممث

. قضية ل ا أوراق  فة  د وعلى كا ق ت من ل ا لحكم  ا  وبعد الاطلاع على 

انون.  ق ل ا فاوضة طبق  لم ا  وبعد 

لي :صر ي بما   ح 

 

 : كل  ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ا  من حيث 

ة  ي ون ن ا ق ل ا جميع أوضاعه وصيغه  ل ا  ي ف و قيب مست تع ل ا حيث كان مطلب 

قبول شكلا. ل ا ب فهو حري  ذلك   ل

 

: ل  ـ ـ ـ ـ ـ الأصـ  من حيث 

ت ل ا د والأوراق  ق ت من ل ا لحكم  ا أوردها  فما  ة كي قضي ل ا ئع  ا د وق ي ف ت ي حيث 

الآن(  معقب ضده  ل ا ( في الأصل  لمدعي  ا م  ا ي ق ها  ي بنى عل ن دى محكمة ا ل

فلا ل ا ر  عقا ل ا قر على ملكه  ست ا ه  ن أ ه  ب ئ ا ن الأولى عارضا بواسطة  درجة  ل حي ا

لعقاري  ا لرسم  ا لمسجل موضوع  .ا لمسمى  . .قفصة وا ئن  . كا ل .وا . . 

عـ قطعة  ل ا من  لمتكون  ارا 175وا لغ مساحته سبعة عشرة هكت ب ت لذي  وا دد  ـ

عمد الأخيرة ت الآونة  نه في  وأ را  ا ي ت ر وثلاثة وستون صن آ ت وعشرون 

أعمدة ربعة  أ وني تركيز  ن ا ق ل ا ها  ل ممث الآن( في شخص  بة  ق لمع ا ( ة  وب لمطل  ا

ب ل لطا ا ر  فة من عقا ل ماكن مخت أ ب الضغط  لي  ء عا ا كهرب ء وربطها بخط  ا  كهرب

ذن  على عريضة  إ ر  باستصدا م  ا ق ف دحا  فا لحق به ضررا  أ ذنه مما  إ دون 

ية في 6383عـ ئ ا د ت ب ا دد عن  ين خبير  في  05/04/2012ـ تعي في 

لكه ر ا الأضرا سباب  أ أن  لى  إ لمضاف  ا قريره  ت ذي توصل حسب  ل ء وا ا رب

ة وب لمطل ا قبل  ية من  ئ ا كهرب ل ا الأعمدة  في تركيز  لب  لطا ا ر  بعقا للاحقة   ا

دره  ق غ  ل بمب لمضرة  ا قيمة  در  ار وق عق ل ا استغلال  استحال  مما  ة(  معقب ل ا (

لفصل 9 119,340 ا م  حكا أ ء على  ا ن ذلك وب فهو يطلب  83د ل م ا ع  من 

م بتغري ء  قضا ل : ا دره ق غ  ل ء مب دا أ ب وني  ن ا ق ل ا ها  ل ث وبة في شخص مم لمطل  ا
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قار.9 119,340(1 ع ل ا ب ة  لحاصل ا لمضرة  ا قيمة  ء  ا ق ل  د 

دعوى 900,000(2 ل ا د  بار سن الاخت أجرة  ء  قا ل ر  ا ن  دي

ة وحمل  1 000,000(3 ما قاضي وأجرة محا ت تعاب  أ ء  ا ق ل را  ا ن دي

ه. ي لمحكوم  عل ا ية على  نون ا ق ل ا لمصاريف   ا

 

الإ ء  ا ف ي ست ا ة وحيث وبعد  ي ا د ب ل ا ية أصدرت محكمة  نون ا ق ل ا ءات  جرا

تاريخ 12124حكمها عـ ب دد  في   28ـ ن م  2013جا زا ل إ ب ا  ي ئ ا د ت ب ا يقضي 

آلا لغ تسعة  مب لمدعي  ا لى  إ أن تؤدي  ب نوني  ا ق ل ا ها  ل في شخص ممث وبة  لمطل ف ا

يمات  ومل را  ا ن ي د وتسعة عشر  ئة  بعقاره 340وما للاحقة  ا لمضرة  ا قيمة   عن 

أج نار عن  ي د ة  ئ ا لغ تسعم مب الأوب نار عن  ي د ة  ئ ا ثلاثم لغ  ار ومب ب الاخت ب تعارة 

ه  ي لمحكوم  عل ا لطرف  ا ية على  ون ن ا ق ل ا لمصاريف  ا ة وحمل  لمحاما ا وأجرة 

. لمعارضة موضوعا ا دعوى  ل ا  ورفض 

 

قرارها  ة   ي ن ا ث ل ا درجة  ل ا وبة وأصدرت محكمة  لمطل ا ه  ت ف ن أ ست فا

تاريخ 16894عـ ب دد  . 02/12/2014ـ لسالف تضمين نصه  ا

   

ا ه  ت ب لي:فتعق ي ما  ه  ي ناعية عل في الاصل  وبة  لمطل ا ة  ف ن أ  لمست

 

لحكمي : ا الاختصاص  الأول : خرق قاعدة  لمطعن   ا

ع  نزا ل ا د  ا لحكمي لانعق ا بعدم الاختصاص  تمسكت  ة  ب لمعق ا أن  قولا 

الأساسي  عـ انون  ق ل ا م  قا لأحكا الإداري طب ء  قضا ل ا ز  لجها راهن  ل دد38ا  ـ

ة  سن ء في 1996ل قضا ل ا ه  ق ف ه  ي قر عل ست ا ما  ل ة وطبق  ف ل لمخت ا ه  أجهزت  جميع 

نازع الاختصاص. ت ء مجلس   وخاصة قضا

 

لفصل  ا م  بأحكا ر   17وحيث وعملا  عتب ت ئن  ل نه و إ ف لمذكور  ا انون  ق ل ا من 

عية وتجارية خاضعة  ذات صبغة صنا بة مؤسسة عمومية  لمعق ا لشركة  ا
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ا  ه ث ا حد ا نين  قوا ب الاسم طبق ما ورد  خفية  ل ا لشركات  ا ب متعلق  ل ا لتشريع  ل

نها  إ ف مها  ظي شآت وتن عتبر  من من ت تي  ل ا ة  لعمومي ا مؤسسات  ل ا مضمنة ضمن 

الأمر عـ ه  ي ما نص عل ف ة كي سنة 12265عمومي ل دد  ط  2004ـ لمتعلق بضب ا

الأمر عـ ب قيحه  ن ت ع  ما وق ل ة مث لعمومي ا لمؤسسات  ا ئمة  ا سنة 2568ق ل دد   ـ

لى  2007 إ م وتهدف  ذ مرفق عا ي ف ن ت ر  إطا تنزل في  ت ها  ل ة  لموكول ا م  لمها ا وأن 

عامة تحقيق مصلحة عا ل ا لسلطة  ا ز  ا ي مت ا ها  ل ستخدم في ممارستها  تة وت ب ا ث مة 

قاعدة الاختصاص  فة  ل لمخا ه  ي ف لمطعون  ا ر  قرا ل ا تعين نقض  ذلك  ل بعا  وت

م  بأحكا لعمومية عملا  ا ة  ب ا ي ن ل ا لملف على  ا فة واجب عرض  ل لحكمي ولمخا ا

لفصل  م ت. 251ا  م م 

 

لفصل  ا م  أحكا اني : خرق  ث ل ا لمطعن  لمؤرخ في   10ا ا الأمر   12من 

كتوبر    :1887أ

ب الاخت قرير  ت لى  إ ا  د ا ن ست ا تعويض  ل ا ب ما قضت  ل الأصل  ن محكمة  أ ر قولا  ا

ين  فصل ل ا أساس  لفصل  107و 83وعلى  ا م  حكا أ د خرقت  ق   10مدني تكون 

لمحل  ا نه لا يكون لصاحب  ا قتضى  ا ذي  ل وا أعلاه  ه  ي ل إ ر  لمشا ا الأمر  من 

احداث أشغال  ه  مباشرة  قتضي ت ذي  ل ا لعوض  ا ذلك سوى  و  عوض على  أ لخط  ا

ه  ت منتوجا ل لحاصل  ا و  أ ه  قيمت عقار في  ل ل للاحق  ا الضرر  ء  ا ن ث ست با حفظه 

فيه.  لمطعون  ا ر  قرا ل ا ذلك نقض  ءا على  ا ن ب فلاحية وطلب  ل  ا

    

: دفاع  ل ا لث : هضم حقوق  ا ث ل ا لمطعن   ا

ب  لرد على طل ا أهملت  د  ق ه  ي ف لمطعون  ا ر  قرا ل ا ان محكمة  قولا 

نزاع  ل ا لعقاري  على محل  ا لرسم  ا في وجوب تطبيق  لمتمثل  ا أنف  لمست ا

أن  ها ضرورة  من لمشتكى  ا ة  ي ئ ا كهرب ل ا الأعمدة  تحقق في موطن تركيز  ل ل

د  ق الأعمدة  بأن  ة  ن ي ا بمحضر مع ية  ل حة مد معقبة تمسكت صرا ل ا لشركة  ا

ل ا د أنجزت خارج ملك  بع الأصل وعلى طول وحاشية عقاره على  في  مدعي 
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ناء 7 ب ا وطلب  ب قري ت فلاحي  ل ا لمسلك  ا متار من وسط  ب  أ قبول مطل ذلك  على 

. ة ل الإحا يه مع  ف لمطعون  ا ر  قرا ل ا تعقيب شكلا وأصلا ونقض  ل  ا

 

ذ  ا الاست لطعن لاحظ  ا دات  ن ه  "ع"وحيث وردا على مست معقب ضد ل ا ائب  ن

الاختصا تمسك بخرق  ل ل نه لا وجه  طبأ من ل ا لتشريع  ا أن  ر  ا ب عت با لحكمي  ا ق ص 

ا  ق مارس مرف الشركة وإن كانت شركة ت لعدلي خصوصا وأن  ا ء  قضا ل ل يخضع 

باره عت با تاجر  ل ا ة  كتسبت صف ا نشاط  ل ا ا  هذ ل ا  ممارسته د   نها وعن إ ف ما  ا عا

اختصاص متصل  لمنطبق هو  ا الاختصاص  جاري ويكون  مارس نشاط ت ت

ء عل قضا ل ا ه  ق ف قر  ست ا د  وق لعدلي  ا ء  قضا ل تمل ل ا فإن  فة  منحى إضا ل ا ا  سك ى هذ

بار وت خت ا قرير  ت لحكم على  ا بنى  ن ا د  قه وق لمذكور  في غير طري ا الأمر  أسس ب

ن  إ تعقيب أصلا  ل ا ء برفض  قضا ل ا ة صحيحة وطلب  مي ة وعل ي ن ف قواعد  على 

ة.  ي شكل ل ا ه  ت  استوفى جميع مقوما

 

ـكمة لمحـ  ا

 

: يها قول ف ل ا د  لمطاعن لاتحا ا  عن جميع 

نزاع موضوع  ل ا أن  لشركة حيث  ا م  زا ل ا ق بطلب  تعل لنظر  ا

ل  مث مت ل وا ه  ل لحاصل  ا الضرر  لمعقب ضده عن  ل تعويض  ل ا ب  

. ة ي ئ ا لكهرب ا الأعمدة  يه  ستغلال جزء من عقاره ركزت عل ا نه من   في حرما

ة  ب ق لمع ا ( م ضدها  مقا ل ا ز  غا ل وا ء  ا لكهرب ل ة  ونسي ت ل ا لشركة  ا أن  وحيث 

رية وخاضعة الآن( وإن كانت مؤسسة عمومية ذ عية وتجا ات صبغة صنا

ها  ث ا حد ا ون  ان ق ب الاسم طبق ما ورد  خفية  ل ا لشركات  ا ب علق  مت ل ا لتشريع  ل

تي  ل وا ة  ري دا ا تكتسي صبغة  تي  ل ا ة  لعمومي ا لمؤسسات  ا أيضا ضمن  فة  ومصن

الأمر عـ ه  ي ما نص عل ف ة كي ة عمومي عتبر منشأ سنة 2285ت ل دد   2004ـ

لمؤرخ في  تمبر  27ا قا 2004سب لمتعلق بضبط  ة ا لعمومي ا لمؤسسات  ا ئمة 

قيحه  ن ت م  ت ما  ل مث ة  ة عمومي شأ عتبر من ت تي  ل وا ة  ري دا ا تكتسي صبغة  لتي لا  ا
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الأمر عـ سنة 2579ب ل دد  لمؤرخ في  2006ـ ر  2ا كتوب م  2006أ مها ل ا أن  إلا 

ق  لى تحقي إ م وتهدف  لمرفق عا ذها  في ن ت ر  إطا تنزل في  ت ها  ي ل إ ة  ل لموكو ا

ها تة وهي تستخدم في ممارست ب ا ث مة  مصلحة عامة  عا ل ا لسلطة  ا بارات  اعت

حة  لى تحقيق مصل إ يهدف  ا  ي ة عموم منشأ تعد  ة  ي ئ ا كهرب عمدة  أ وأن تركيز 

لمواطنين.   ا لجميع  ائي  لكهرب ا نور  ل ا ر  توفي مثل في  ت ت مة   عا

 

لفصل  ا قتضى  ا انون  3وحيث  ق لمحاكم  1976جوان  3من  ل ليس  ه  ن أ

الإ قرارات  ل ا ء  غا ل ا لى  إ ة  مي را ل ا لب  لمطا ا تنظر في  أن  ة  ي ل عد ل وا أ ة  ري ذن الا دا

لمر ا و سير  أ رة  الإدا نها تعطيل عمل  لتي من شأ ا ئل  لوسا ا ة من  ل فق بأي وسي

ه قبة هي في عهدت لمع ا ها  لتي ركزت ا الأعمدة  أن  ما  ل لي وطا ا ت ل ا وب م  عا ل إا ف ن ا 

لعم ا شأ  من ل ا ب لخاص  ا ة  ي لمسؤول ا م  ظا ن ل ها خاضعة  عن بة  مترت ل ا ة  ي لمسؤول ومي ا

نظر ل ا رية وأن  الإدا غة  لصب ا ذي يكتسي  ل لمحكمة ا ا اختصاص  من  يكون  يها   ف

فصل  ل ا م  حكا أ ه  قتضت ا فما  رية وذلك كي ون عـ 17الإدا ان ق ل ا د من  د40جدي د ـ

ة  سن ة 1972ل ي ئ ا د ت الاب ئرها  دوا ه  تختص  ن أ ة  ري الإدا لمحكمة  ا ب متعلق  ل  ا

ا الأشغال  أجل  من  نة  رة مدي الإدا لى جعل  إ ة  مي را ل ا دعاوى  ل ا لنظر في  ا تي ب ل

. ها ب ذنت   أ

 

أ في  م وحيث لا جدال  عا ل ا م  نظا ل ا ب تعلق  ت لحكمي  ا ة الاختصاص  ل ن مسأ

لحكم  ا إن محكمة  ف ذلك  ل عا  ب فسها وت ن ء  ا ق ل ت ها من  رت ا ث إ لمحكمة  ل ويجوز 

نزا ل ا في  لنظر  ا ب ا  بارها مختصة حكمي باعت دعوى  ل ا ما بتت في  ل د   ق ت ن م ل ع ا

م  ته لموضوع  ا لنظر في  ا ب ة  ري الإدا لمحكمة  ا اختصاص  ة  ل أن مسأ حال   ل وا

د سب م وق عا ل ا م  نظا ل ما ا ية وهو  ا د ب ل ا م محكمة  ما مها وأ ما أ ارتها  ث ا جعل يقت 

ة  ي ا د ب ل ا يه ومن طرف محكمة  ف مطعون  ل ا ر  قرا ل ا فيه من طرف محكمة  لنظر  ا

زع  نا ت ء مجلس  قه قضا ف ه  ي دأب عل وما  انون  ق ل ل لف  ء عدلي مخا كقضا

قرار  ل ا ده ونقض  ا سد ل لمطعن  ا ا  ول هذ قب معه  يتجه  ذي  ل ا الأمر   الاختصاص 

ه.  ي ف لمطعون   ا
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ا لفصل عن  ا فة  ل متعلق بمخا ل ا  م م م ت:  251لمطعن 

لفصل  ا أوجب  ل  251حيث  قب أن تعرض  لمحكمة  ا م ت على  م  م  من 

ا ا  ي قضا ل ا ة  عمومي ل ا ة  ب ا ي ن ل ا ممثل  الأقل على  م على  ا ي أ ة  بثلاث جلسة  ل تي ا ع ول ق

لحكمي. ا لنظر  ا ب بعدم الاختصاص  الاحتجاج  ها   في

 

ا أن محكمة  لملف  ا أوراق  الاطلاع على  ا وحيث ثبت ب فت  هذ ل لأصل خا

لنقض من  ل ا  ف ء وجوبي وهو ما يجعل حكمها مستهد اجرا ذي هو  ل ا ء  الإجرا

. أيضا ة  حي نا ل ا ه   هذ

 

ـاب ـ الأسب  لهذه 

ه  ي ف لمطعون  ا ر  قرا ل ا تعقيب شكلا ونقض  ل ا قبول مطلب  لمحكمة  ا قررت 

ة  ئ بهي د  فيها من جدي لنظر  ل ناف   الاست قضية على محكمة  ل ا ة  ل حا وإ

لطاعنة ا ء  ا . أخرى وإعف يها ل إ لمؤمن  ا معلومها  رجاع  لخطية وإ ا  من 

ء  الأربعا لشورى يوم  ا ر بحجرة  قرا ل ا ا  في  20وصدر هذ ن عن  2016جا

لمست ا ة  دة وعضوي سي ل ا ة برئاسة  ث ل ا ث ل ا ة  ي دن م ل ا ئرة  ا د ل رتا ين شا

د  سي ل ا م  عا ل ا لمدعي  ا دتين  و بحضور  سي ل ا

وبمساعدة كاتب   . دة سي ل ا سة  جل ل  ا

اريخه ت ـرر في  ـ ـ  وحـ
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